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التعاملات التجارية واختلفت طبيعة الاستثمارات في شتى قطاعات تنوعت 

، وأصبح القيام الاقتصاد بما فيها الصناعة والتجارة والسياحة والتكنولوجيا
ببعض المشروعات الاستثمارية الكبرى من قبل شخص واحد من ضروب 
المستحيلات، لذلك لجأ الأفراد إلى البحث عن آليات قانونية تمكنهم من 
توظيف رؤوس الأموال من مصادر مختلفة دون المساس في بعض الأحيان 

نونية في العمل بحقوقهم الشخصية وبالتالي تم اللجوء إلى مبدأ الشراكة القا
بحيث يكون لكل شخص صلاحياته والتزاماته لتحقيق الأهداف المرجوة من 

  .هذه الشركة في إطار منظم
  

وتبعاً لذلك تم إنشاء العديد من الشركات للعمل في جميع المجالات المختلفة 
وبالتالي لم تعد تقتصر الشركات على نوع أو شكل معين بل تنوعت 

الأعمال التي تقوم بها، أو بناءً على عدد الشركاء أو واختلفت تبعاً لطبيعة 
  .مدى مسئوليتهم تجاه الشركة والغير

  
سنقوم من خلال هذه النشرة بتناول مختلف أنواع الشركات من حيث تعريفها 
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من خلال النظر إلى الإطار الساري في فلسطين نرى وجود 
قانونيين مختلفين يتعلقان بالشركات وذلك يعود إلى طبيعة الواقع 

 تولت الحكم في فلسطين حيث نجد الفلسطيني والحقب المختلفة التي
 في 1964لعام ) 12(تطبيق أحكام قانون الشركات الأردني رقم 

الضفة الغربية نظراً لأنها كانت خاضعة للحكم الأردني قبل عام 
 في غزة نظراً 1929لعام ) 18( وقانون الشركات رقم 1967

لخضوعها إلى الوصاية المصرية التي أبقت قانون الشركات 
من الحكومة الفلسطينية دون أي تعديل، ثم وصولاً إلى الصادر 

 لكامل فلسطين والذي أبقى 1967الاحتلال الإسرائيلي بعد عام 
الوضع القانوني على ما هو عليه مقتصراً فقط على إصدار الأوامر 
العسكرية التي كان يهدف من خلالها إلى تعديل بعض أحكام القانون 

حلة، ومن خلال إستقراء القانونيين بما يتلاءم مع طبيعة تلك المر
المذكورين نجد أنه تم تقسيم الشركات إلى نوعين رئيسيين شركات 
أموال والتي تقوم على الاعتبار المالي بحيث تكون مسؤولية 
الشخص محدودة بمدى مساهمته في الشركة، وإلى شركات 
أشخاص والتي تقوم على اعتبارات شخصية بين الشركاء التي عادة 

تجمع بين علاقة قرابة أو صداقة، بحيث تم وضع العديد من ما 
الأحكام المتعلقة بهذه الشركات وذلك لتنظيم العلاقة القائمة بين 

إلا أن التطورات القانونية الحالية تستوجب تعديل . الشركاء فيها
هذين القانونيين فيما يتعلق بأنواع الشركات والأحكام المتعلقة بها 

تطورات القانونية في هذا المجال وهو ما تم العمل بما يتلاءم مع ال
عليه من خلال مشروع قانون الشركات الذي لا يزال قيد الوضع 
حيث سعي من خلال هذا المشروع إلى توحيد الأحكام القانونية في 
كل من الضفة الغربية وغزة مع الأخذ بعين الاعتبار التوفيق بين 

لواردة في كلا القانونيين، بعض الأحكام والإجراءات المختلفة وا
بالإضافة إلى مجاراة الأسس الحديثة والمستجدات القانونية المتعلقة 

بمسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة  بالشركات وخاصة فيما يتعلق
تجاه الشركة والغير وحقوق المساهمين وآليات الرقابة وغيرها من 

  .الأحكام
 

  
  
  
 
  

لمالي وليس الشخصي حيث تقوم الشركة المساهمة على الإعتبار ا
يستطيع أي شخص تتوافر في الشروط القانونية المساهمة في رأس 
مالها عن طريق امتلاك عدد معين من الأسهم التي تصدرها 

مستقلة  قانونية شخصيةبهذا النوع من الشركات متع الشركة، ويت
 وأهلية كاملة لممارسة نشاطاتها عضائهاأعن تلك التي يتمتع بها 

ويتركز إهتمام الشركة نحو جمع رأس المال لاستغلاله . اوأعماله
في القيام عادة بالمشاريع الكبرى سواءً كانت تجارية أم صناعية 
بحيث يشمل جميع القطاعات الاستثمارية ومنها على سبيل المثال 

وقد هيمن هذا النوع .  الصناعةومجال التأمين، البنوك، السياحة، 
ن النشاط الاقتصادي في كثير من من الشركات على جانب مهم م

  :الدول ويعود ذلك إلى الأسباب التالية
قدرة هذه الشركات على جمع الأموال اللازمة من خلال تقسيم  •

 .رأس مالها إلى أسهم منخفضة القيمة وقابلة للتداول والتحويل

ضخامة رأس المال مما يشجع الأشخاص على الإقبال عليها  •
 .للمساهمة فيها

ية المساهم في هذا النوع من الشركات محدودة تكون مسؤول •
 .بقيمة ما يملكه من أسهم في رأس المال

  
 :وتقسم الشركات المساهمة إلى قسمين رئيسيين هما

 . الشركة المساهمة الخصوصية المحدودة  . أ
  .الشركة المساهمة العامة المحدودة . ب
 
 
 
  
  

  
 وذلك يعتبر هذا النوع من الشركات أكثر أنواع الشركات انتشاراً

 وإقتصار لما تتميز به عن غيرها من الشركات في سهولة تشكيلها
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مسؤولية المساهمين فيها بمقدار مساهمتهم في الشركة مما يعطي 
المساهمين نوع من الطمأنينة في عدم التنفيذ على أموالهم الشخصية 
في حال تصفية الشركة، ووفقاً للإتجاه الحديث يجوز إنشاء هذا 

إلا أنه يشترط أو أكثر واحد شخص ات من قبل النوع من الشرك
عادة أن لا يزيد عدد المساهمين في الشركة المساهمة الخصوصية 

مساهماً وهنا نجد أن هذا الاتجاه قد حدد الحد ) 50(عن خمسين 
والأعلى للمساهمين في هذه الشركة وبالتالي أجاز لشخص  الأدنى

 القصور الذي عانت واحد تأسيس هذه الشركة آخذاً بعين الاعتبار
منه القوانين القديمة، كما حدد الحد الأعلى نظراً لما قد يترتب على 
زيادة عدد المساهمين من ضياع الفائدة المرجوة من تأسيس الشركة 

  .أو التلاعب بحقوق المساهمين
  

كاملة وبشخصية معنوية مستقلة الخصوصية تتمتع الشركة المساهمة 
 وتحتفظ بها إلى أن يتم أعضائهابها منفصلة عن تلك التي يتمتع 

تصفيتها أو شطبها من سجل شركات المساهمة  فسخها أو
تقوم من ذمة مالية ، وبإعتبارها شخص معنوياً فيكون لها الفلسطينية

الأهلية الكاملة خلالها بممارسة نشاطاتها والقيام بأعمالها مما يمنحها 
، امات المترتبة عليهامسؤولة عن الديون والالتزلذلك وبالتالي تكون 

مستقلة عن الذمة ومن الجدير بالذكر أن الذمة المالية للشركة تكون 
 يكون المساهم مسؤولاً ديون فيها بحيث لاالمالية لكل مساهم 

 وهو  إلا بمقدار الأسهم التي يملكها في الشركةهاوالتزاماتالشركة 
همة في هذا ما يعتبر العامل الرئيس الذي يدفع المساهمين نحو المسا

  .النوع من الشركات
  

على الرغم من إستقلال الشركة المساهمة الخصوصية إلا أنها تكون 
مسؤولة عن الأعمال التي يقوم بها المساهمين أو الموظفين أو 

 منها وااكتسبأو  معها واتعاملالوكلاء أو المدير أمام الغير الذين ت
عين لأحكامها بصفتهم تابعين لها وخاضمالاً أو حقا أو منفعة 

الخرق الذي  يعلم بالغيرما لم يكن هذا ومسؤوليتها ويعملون لديها 
قد قام به هذا المساهم أو الموظف أو الوكيل أو المدير، إلا أنه 
وعلى الرغم من ذلك نرى تطرق التشريعات لبعض الأحكام 
الخاصة بتحميل هؤلاء الأشخاص المسؤولية الشخصية في حال 

 . معينة يتم تحديدها في القانونإرتكابهم لمخالفات
  

 

 
 
 
 

تجيز التشريعات الحديثة إنشاء شركة المساهمة الخصوصية من قبل 
شخص واحد وتعود الأهمية في النص على هذا النوع من الشركات 
في فتح المجال أمام الأشخاص الذي يمتلكون رأس مال معين 

 إلى ويرغبون في إستثماره في مشروع معين دون أن يؤدي ذلك
ملاحقتهم في أموالهم الخاصة ودون الرغبة في وجود شريك آخر 
كما تم النص على هذا النوع من الشركات لمنع تأسيس الشركات 
الوهمية والحد منها، وبالنظر إلى طبيعة هذه الشركة نجد أن مؤسس 
هذه الشركة يتمتع بذمتين ماليتين لهذا الشخص الأولى تضم جميع 

الأخرى بمساهمته في الشركة بحيث تقتصر أمواله بينما تتعلق 
مطالبة دائني الشركة على مساهمته في الشركة دون التعرض 

وينطبق على شركة الشخص الواحد ذات . لأمواله الشخصية
الأحكام التي تنطبق على الشركة المساهمة الخصوصية من حيث 
الشخصية المعنوية ورأس المال والتأسيس والتسجيل وغيرها من 

ام مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إنطباق الأحكام المتعلقة بالهيئة الأحك
العامة ومجلس الإدارة حيث يتم إدارة شركة الشخص الواحد من 

  .قبل مؤسسها
  
  
  

 

  
تتجه بعض التشريعات نحو تحديد رأس مال الشركة المساهمة 
الخصوصية وعادة يتم النص على رأس مال منخفض كحد أدنى يتم 

بيعة المشاريع التي سيتم تأسيس الشركة للقيام بها فيه مراعاة ط
أس مال ضخم، {والتي عادة تكون مشاريع صغيرة لا تحتاج إلى 

ويعتبر النص على رأس مال منخفض نسبياً نوعاً من المساعدة 
لتمكين الأشخاص من تنفيذ مشاريعهم الصغيرة، كما نجد أن هذه 

 معينة من رأس التشريعات تنص على قيام المؤسسين بدفع نسبة
مال الشركة وذلك للتأكد من مصداقية المؤسسين ورغبتهم في 
العمل، ولضمان إلتزام الشركة بتنفيذ أعمالها وحماية لحقوق 
المساهمين والغير تنص هذه التشريعات على وجوب قيام المؤسسين 
بتسديد كامل مبلغ رأس المال خلال مدة محددة بحيث يتم تغطيته 
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وفقاً لنسبة مساهمته في الشركة، ويجوز للشركة من المساهمين كل 
خلال مدة عملها زيادة رأس مالها أو تخفيضه وفقاً لأحكام القانون 
والنظام الداخلي لها وذلك بما يتلاءم مع أوضاعها من حيث الربح 

  .والخسارة والنشاطات التي تقوم بها
  
  
  

 
 

  
 
 

همة اسم الشركة المساتنص التشريعات على ضرورة إنتهاء 
أو بالاختصار "  محدودةخصوصيةمساهمة " بعبارة الخصوصية

 وذلك للتدليل على نوع هذه الشركة وتمييزها عن الأنواع ."م.خ.م"
الأخرى من الشركات ولتمكين الغير من التعرف على نوع الشركة 
ومدى مسؤولية الشركاء فيها، وتنص التشريعات عادة على بعض 

ة والتي يهدف من خلالها إلى حماية الأحكام المتعلقة بإسم الشرك
الشركة وحقوقها وعدم إستغلال إسمها من قبل الغير مما قد يؤثر 
على عمل الشركة وعلاقتها مع عملائها بحيث تنص هذه التشريعات 
على منع تسجيل بعض الأسماء في حال توافر أحد الأسباب 

سم ابهاً لإمشأو مطابقاً الموجبة لذلك والواردة فيها كأن يكون الاسم 
أو شعاراً لإسم تجاري أو علامة تجارية أو شركة مساهمة أخرى 

تم قيده في السجل الخاص بها بحيث لا يمكن التمييز بينهما تجارياً 
أو إذا كان الاسم مخالفاً لأي أو متعارضاً مع أي تشريع إذا كان 

 أو إذا كان مطابقاً لمصطلح ديني بحت وغيرها من الأسباب مطابقاً،
وتجيز التشريعات . تي عادة ما تكون محددة في هذه التشريعاتال

عامة الهيئة صادر من ال قرار بناءً علىللشركة المساهمة عادة 
بأغلبية مساهميها يتضمن تغيير إسمها، كما تنص التشريعات عادي ال

أيضاً على إلتزام الشركة المساهمة بتغيير إسمها بناءً على قرار 
وهنا يجب الأخذ بعين الاعتبار أن لمراقب المحكمة أو اصادر من 

 والتزاماتها ولا على  الشركةلا يؤثر على حقوقهذا التغيير 
 وتهدف  فيها كمدعية أو مدعى عليهاالدعاوى التي تكون طرفاً

التشريعات من ذلك عادة إلى حماية الغير الذين يتعاملون مع 
  .اماتها إتجاههالشركة من قيام الشركة بتغيير إسمها للتهرب من إلتز

  

 يكون مركز الشركة المساهمة الرئيس تنص التشريعات على أن
، وتكون العبرة دائماً بالمركز الرئيس دولة ذلك التشريعمسجلاً في 

المسجل الذي تم ذكره وقت تسجيل هذه الشركة في السجل 
 للشركة كما تنص التشريعات على وجوب وجود عنوان، الشركات

العنوان عادة عتبر  وي لتسلم التبليغاتشأهادولة منالمساهمة في 
 تلك الدولةالمنصوص عليه في طلب تسجيل الشركة المساهمة في 

لمجلس  وتجيز التشريعات .هو عنوان هذه الشركة لتسلم التبليغات
  أوإدارة الشركة المساهمة تغيير مركز الشركة الرئيس المسجل

  .ت بذلك التغييرنها على أن يتم إعلام مراقب الشركاتغيير عنوا
 
  
 

  
  
 

تحدد التشريعات الإجراءات الواجب إتباعها لدى تسجيل هذا النوع 
من الشركات والذي عادة ما يكون من خلال تقديم طلب بذلك إلى 
مراقب الشركات مرفقاً بعقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة، كما 

ن تنص التشريعات على بعض البيانات الواجب توافرها في كل م
مكتب ، اسم الشركة المساهمةعقد التأسيس والنظام الداخلي مثل 

الاسم الكامل لكل مؤسس يتقدم بطلب ، الشركة المساهمة المسجل
الاسم الكامل لكل عضو مجلس ، التسجيل وجنسيته وعنوان إقامته

مقدار رأس ، إدارة في الشركة المساهمة وجنسيته وعنوان إقامته
 لشركة المساهمة إصداره عند التأسيس الذي تنوي ا المصرحالمال

وغيرها من البيانات الضرورية واللذان يشكلان الهوية المعرفة 
بالشركة والمؤسسين وآلية إدارتها وغاياتها بحيث تكون الصورة 

  .واضحة للغير الذين سيتعاملون معها
  

لتأسيس من قبل محامي اتسير الاتجاهات الحديثة نحو تنظيم عقد 
 والذي يشهد على هيه جميع المؤسسين بحضورمزاول يوقع عل

 وذلك لإضفاء الصفة القانونية على عقد التأسيس على صحة التوقيع
إعتبار أن تأسيس الشركة سينتج عنه شخصية قانونية وكذلك 
لضمان حسن صياغة عقد التأسيس بصيغة قانونية تمنع وجود لبس 

لداخلي وحيث أن كل من عقد التأسيس والنظام ا .أو غموض فيه
للشركة يعتبران الهوية المعرفة بالشركة وبالتالي فإن أي تغيير يقع 
على الشركة فيما يتعلق بأي من البيانات الواردة في عقد التأسيس 
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والنظام الداخلي يتطلب تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي وفقاً 
لهذا التغيير وعليه فإن التشريعات تضع بعض الأحكام الخاصة 

 عقد التأسيس والنظام الداخلي وتعديله ليتلاءم مع التحديثات بتغيير
تعديل والتغييرات التي حصلت على الشركة وعادة ما يصدر قرار 

ثلثي بأغلبية والنظام الداخلي للشركة عقد التأسيس أي من 
ما لم ينص فيهما العادية غير  الهيئة العامة في إجتماعلمساهمين ا

  .على غير ذلك
  

 
 
 
 

  
 
 

 لها تتكونمكونات لب قيام الشركة بممارسة أعمالها وجود عدة يتط
 الإدارة الهيئة العامة ومجلس وهي لدى تأسيس الشركةحكماً 

أي شخص مخول كما يجوز أن تتضمن هذه المكونات والمدير العام 
 لممارسة أي من الصلاحيات بموجب عقد التأسيس والنظام الداخلي

 الشركةعن ذه المكونات كأنها صادرة تعتبر أفعال ه و.الواردة فيهما
يجوز تفويض المساهمة نفسها وتكون الشركة مسؤولة عنها، و

الصلاحيات بين المكونات فيما عدا ما ينص القانون عادة على عدم 
 .الجواز في تفويضه

  
تكون الشركة مسؤولة عن أية أضرار تنتج عن أعمال مكوناتها، و

 الشخصية هذه المكوناتؤولية لا يؤدي إلى الحد من مسإلا أن ذلك 
 الذي قامت به، كما عن العملأو تجاه الطرف الثالث تجاه الشركة 

يجوز للمحكمة أن تحيل كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على 
في  الشركة المختلفة مكونات الأعضاء في الأشخاصإلى الشركة 

 .بعض الحالات التي تكون عادة محددة في القانون

  
  
 

  
 

ن لكل شركة هيئة عامة تتألف من جميع الشركاء المساهمين يتكو
في الشركة، وتحدد التشريعات صلاحيات المناطة بهذه الهيئة 
بإعتبارها الأشخاص المالكين للشركة كل حسب مساهمته فيها، 
ونظراً لتمتعه الهيئة العامة بملكية الشركة فنجد أن الصلاحيات التي 

حداث تغييرات جوهرية في تخصص لها تكون عادة متعلقة بإ
الشركة من أهمها إحداث تعديلات على النظام الداخلي أو عقد 

أو تتعلق تغيير المكتب المسجل أو تغيير غايات الشركة التأسيس أو 
ببعض الأمور الجوهرية الأخرى اللازمة لسير عمل الشركة 

وغير ذلك من الصلاحيات، كما تنص  كالمصادقة على ميزانيتها
ريعات على عدم جواز قيام الهيئة العامة بتفويض بعض بعض التش
لأخرى تبعاً لأهمية هذه  إلى أيمن المكونات الشركة ااصلاحياته

أعضاء الهيئة الصلاحيات وحاجتها إلى موافقة نسبة معينة من 
وبوجود الصلاحيات المناطة بالهيئة العامة فإن ذلك يرتب . العامة

ل المسؤوليات اللازمة لقيام عليها القيام ببعض الواجبات وتحم
  .الشركة بأعمالها

  
وتعقد الهيئة العامة للشركة اجتماعاً سنوياً رئيسياً يتم فيه مناقشة 
أمور الشركة المختلفة والقرارات المتعلقة بها، كما قد تعقد الشركة 
اجتماعات غير عادية بناءاً على دعوة من مجلس الإدارة أو بناءاً 

ساهمين في الشركة يملكون عدد معين على طلب خطي من قبل م
من الأسهم يتم تحديده عادة في القانون أو النظام الداخلي للشركة 
لمناقشة بعض الأمور التي تطرأ على الشركة أو مدقق الحسابات أو 

أو لا تحتمل %) 75(المراقب وفي الأمور التي تحتاج عادة لأغلبية 
ة تحديد هذه الأمور في التأجيل حتى عقد الجلسة العادية، ويتم عاد

  . القانون والنظام الداخلي للشركة
 
  
  
 

  
يعتبر مجلس الإدارة من المكونات الهامة في الشركة حيث يعتبر 
الجهة القائمة على تنفيذ أعمال الشركة ومراقبتها، يمارس مجلس 
إدارة الصلاحيات المناطة به بموجب القانون أو النظام الداخلي 

مجلس الإدارة بموجب هذه الصلاحيات للشركة ويكون أعضاء 
مسؤولين عن إدارة أعمال الشركة وشؤونها، وتحدد القوانين عادة 
عدد أعضاء مجلس إدارة بحيث تنص عادة على حد أدنى وحد 
أعلى ومن الجدير بالذكر أن الاتجاه الحديث السائد حالياً في غالبية 

د فقط في القوانين يسير نحو جواز تولي مجلس الإدارة عضو واح
الشركات التي يتم تأسيسها من شخص واحد وذلك أمر واقعي نظراً 

كما نجد أن بعض التشريعات . لملية هذه الشركة من شخص واحد
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لدائن الشركة المساهمة، أو المساهم فيها، أن يتقدم الحديثة تجيز 
لتعيين شخص أو أكثر في مركز الجهات المختصة بطلب إلى 

 وتهدف من ذلك إلى لشركة المساهمةعضو مجلس الإدارة في ا
ضمان حسن قيام مجلس الإدارة بآداء أعماله وحماية لحقوق الغير 
من ممارسة أعضاء مجلس الإدارة الصلاحيات الممنوحة لهم بشكل 

على أعضاء مجلس  يجبو .مخالف للقانون ومضر بمصالحهم
 وتضع الإدارة اختيار أحد أعضاء المجلس ليكون رئيساً للمجلس

ض التشريعات في بعض الأحيان عدد من الشروط الواجب بع
توافرها في رئيس مجلس الإدارة والتي يكون أهمها عادة أن لا 

  .يكون رئيساً لمجلس إدارة شركتين منافستين
 

عضو مجلس فيها يتوقف كما تنص القوانين على الحالات التي 
رة ممارسة مهامه ومنها إقالة عضو مجلس الإداإدارة الشركة عن 

بقرار من الهيئة العمومية للشركة في حال مخالفته لأحكام القانون 
أو الأنظمة الداخلية للشركة أو توافر أي من الأسباب الواردة فيهما 
والتي تجيز ذلك، كما يتوقف العضو أيضاً عن ممارسة مهامه في 
حال إستقالته مع الأخذ بعين الاعتبار عدم حصول ضرر للشركة 

من الحالات الأخرى التي تؤدي إلى إنتهاء عضوية ينتج عن ذلك، و
 أو ذا توفيأو إلم يعد مؤهلاً للعمل عضو مجلس الإدارة في حال 

تغيب عن حضور عدد من جلسات مجلس الإدارة وفقاً لما يحدده 
  .النظام الداخلي للشركة

  
أن يقوم بإدارة أعمال الشركة توجب التشريعات على مجلس الإدارة 

مجلس بهذا نجد أن القوانين تمنح راف على ذلك ووشؤونها والإش
، ونظراً لكثرة لصلاحيات التي تلزمه للقيام بذلكاالإدارة كامل 

الواجبات التي تكون ملقاة على عاتق مجلس الإدارة وللحاجة في 
بعض الأحيان إلة وجود مختصين للقيام ببعض العمال نجد أن 

إلى المكونات الأخرى  تهاتفويض سلطالقوانين تجيز لمجلس الإدارة 
مارسة تلك ما يترتب على ممسؤولاً عإلا أنها تشترط أن يبقى 

الصلاحية من قبل الشخص المفوض كما لو قام المجلس نفسه 
لا يمنع من ملاحقة الشخص الذي قام ، ومع ذلك فإن هذا بممارستها

 في حال  بتفويضه للقيام بأي من هذه الأعمالالإدارةعضو مجلس 
  .لقرارات أو تجاوزه نطاق التفويضمخالفته ل

 

ومن أهم الأمور التي تتعلق بواجبات مجلس الإدارة والتي تشترك 
العمل التشريعات في النص عليها هي إلتزامه بالعناية والولاء و

بحسن نية وبما يكون محققاً لمصلحة الشركة المساهمة وفقاً 
عدم و بمراعاة المهارة، ولاعتقاده القائم على أسباب معقولة

الموافقة ولا السماح ولا التسبب في تعاطي عمل من أعمال 
الشركة المساهمة بطريقة يكون معها الاحتمال كبيراً بأن خسارة 

بأي عمل  الامتناع عن القيام، وفادحة ستلحق بدائني هذه الشركة
أو تصرف يترتب عليه تضارب في المصالح بين عضويته في 

   .خصية الشركة ومصلحته الشإدارةمجلس 
  

كما تجيز التشريعات لمجلس الإدارة تشكيل لجان في الشركة للعمل 
على تنفيذ صلاحيات المجلس ومساعدته في ذلك ويحدد المجلس 
عادة الصلاحيات التي يتم تفويضها لهذه اللجان، ومن أهمها تشكيل 
لجنة تدقيق في الشركة من بين أعضاءه والتي تكون مهامها مراقبة 

ت وتحديد الأخطاء التي تحصل في تسيير عمل أعمال المكونا
 عقد الصفقات والنظر ومناقشة تقرير مدقق ىالشركة والموافقة عل

  .الحسابات الخارجي وغيرها من الصلاحيات

  
وبالتالي تتوقف عن  المساهمة الشركةبها  تنقضيتتعد الأسباب التي 

كام تقديم أعمالها، ونجد أن التشريعات تنص على العديد من الأح
المتعلقة بهذا الخصوص والتي قد تكون مرتبطة بمدة الشركة أو 

  :الغاية التي أسست لأجلها أو غيرها من الأحكام، ومن أهمها ما يلي
 .تحقيقه استحالة أو أجله من أسست الذي الغرض تحقيق 

 مهمتها بالقيام عن العامة ةئيهال عجز أو أعمالها تسير استحالة 
 .باستمرار

 .العادية غير العامة الجمعية من قرار صدور 

 .الشركة إفلاس شهر 

 .أخرى مؤسسة أو أخرى بشركة الشركة اندماج 
 .وانقضائها الشركة بحل يصدر قضائي حكم 

  
ترتبط حالات إنقضاء الشركة أعلاه عادة بثلاثة أنواع من التصفية 
وهي التصفية الاختيارية والتصفية الإجبارية والتصفية تحت 

يث تحدد الحالات التي ينطبق عليها كل نوع من إشراف المحكمة، ح
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أنواع التصفية والإجراءات الواجب إتباعها وحقوق كل من الدائنين 
  .والمساهمين والشركة من خلال القانون

  
 
  
  
  
  

تعتبر الشركة المساهمة العامة النوع الرئيسي الثاني للشركات 
 على المساهمة وتنطبق الأحكام المتعلقة بالمساهمة الخصوصية

المساهمة العامة مع مراعاة الأحكام الخاصة بالشركة المساهمة 
العامة والواردة عادة في القانون، ويتم عادة اللجوء إلى هذا النوع 
من الشركات للقيام بالأعمال والصناعات الاستثمارية الضخمة 
والتي تحتاج إلى رأس مال كبير قد لا يستطيع المؤسسون تغطيته 

 إلى تأسيس شركة مساهمة عامة ويقومون بطرح وبالتالي يلجأون
أسهم هذه الشركة للجمهور للاكتتاب العام وهو ما يعتبر الفارق 
الرئيس بينها وبين الشركة المساهمة الخصوصية التي لا تجيز لها 

كما تشترط القوانين عادة . القوانين طرح أسهمها للإكتتاب العام
مساهمة عامة "امة بعبارة ينتهي اسم الشركة المساهمة العأن على 

 وذلك للدلالة على نوعية هذه ."م.ع.م"أو بالاختصار " محدودة
  .الشركة أمام الغير

  
ونظراً لطبيعة هذه الشركة والعمل المراد القيام به نجد أن القوانين 
تنص على وجوب تأسيسها من قبل عدد من المؤسسين أكثر عدداً 

غالباً ما يتم النص على من مؤسسي الشركة المساهمة الخصوصية و
يكتتبون سبعة أشخاص أو أكثر جواز تأسيس هذه الشركة من قبل 

 في سوق الأوراق المالية والتداول للإدراجفيها بأسهم قابلة 
، كما قد تنص التشريعات والتحويل وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة

عدد أيضاً على اعتبار الشركة شركة مساهمة عامة حكماً إذا زاد 
المساهمين فيها عن عدد معين يتم النص عليه في القانون وغالباً ما 

  .مساهماً) 50(خمسين يتم تحديد هذا العدد ب
  

ونظراً لطبيعة هذه الشركة والغايات التي تنشأ لأجلها تعمل 
التشريعات على تحديد رأس مال للشركة يكون عادة كبير نسبياً 

مشروعاتها وللتأكيد على وذلك لضمان مقدرة الشركة على تنفيذ 
جدية تأسيس هذه الشركة كما قد تشترط بعض التشريعات أيضاً أن 

 وذلك  أموالاً نقدية فقطهامساهمة الأعضاء المؤسسين فيتكون 
   .لتوفير الأموال اللازمة لقيام الشركة بأعمالها

 
 العامة يتعلق بأعمال المؤسسين قبل تسجيل الشركة المساهمة وفيما

التشريعات لهذه الشركة وهي تحت التأسيس مباشرة تجيز بعض 
 الإدارةعلى أن يقوم مجلس بعض الأعمال الضرورية لتأسيسها 

بالمصادقة على هذه الأعمال بعد تأسيس الشركة مباشرة في 
يظهر في كل مستندات هذه الشركة ، وهنا يجب أن  الأولاجتماعه

م العقد بإسم يكون الشخص الذي أبر وووثائقها أنها تحت التأسيس
الشركة المساهمة وهي تحت التأسيس أو نيابة عنها ضامناً حكماً 

 من قبلها وبغير ذلك يجوز للمتعاقد اعتماد العقدوتأسيس الشركة ل
بالعقد تحت التأسيس أن يعود على الشركة بالتعويض في حال لم 

  .يتم مصادقة العقد من قبل المجلس
 

  إصدارإضافة إلىلعامة وتجيز التشريعات للشركة المساهمة ا
 بما لا يتعارض الأسهم أن تصدر سندات دين أو أوراق مالية أخرى

كما ،  مختلفةأن تخصص لها حقوقاًو مع قانون الأوراق المالية
يجوز للشركة المساهمة تحويل أسهمها إلى سندات قرض وتحويل 

تحويل إحدى فئات الأسهم إلى فئة  أو سندات القرض إلى أسهم
الأسهم بقرار يصدر عادة عن الهيئة العامة للشركة أو  من أخرى

الصادرة كما تحدد التشريعات أيضاً نسبة الأسهم إسترداد أسهمها 
تعيد شراءها إلا أنها تشترط أن يتم أن التي يجوز للشركة عنها 

تصبح بالتالي  وللشركةنظام الداخلي النص على ذلك صراحة في 
ويت ولا يتحقق لها أرباح ويجوز  لا يحق لها التصبذلك أسهم خزينة

 ويتم تنظيم هذا كله عادة من خلال أحكام القانون بيعها مستقبلاً
 يحددان الإجراءات التي يتم إتباعها نوالنظام الداخلي للشركة واللذا

  .بهذا الخصوص
   

يوجب المشرع على شركات المساهمة وحماية لحقوق المساهمين 
قها وبياناتها للجمهور وتمكينهم العامة الإفصاح عن سجلاتها ووثائ

هدف من ذلك إلى تعزيز الثقة والمصداقية في يمن الإطلاع عليها، و
الشركة وضمان وجود الشفافية في تعاملاتها وقيامها بنشاطاتها، 
وبالتالي التأثير إيجاباً على الجمهور ودفعهم إلى زيادة الطلب على 
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، ومن أهم هاأسهم الشركة مما يؤدي إلى تطور الشركة ونمو
الوثائق التي يجب على الشركة الإفصاح عنها عقد التأسيس والنظام 
الداخلي للشركة والتقرير السنوي وسجل خاص بأعضاء مجلس 
الإدارة وسجل خاص بالمساهمين وغيرها من الوثائق ذات الأهمية 
والتي تعطي صورة واضحة عن الوضع الحقيقي للشركة، كما 

ركات بعض العقوبات والغرامات في يفرض القانون على هذه الش
 .حال لم تلتزم بالإفصاح بالبيانات الواجب توافره

 
  
  
  

يعتبر هذا النوع من الشركات قليلة التأسيس نظراً لطبيعة المسؤولية 
التي يتحملها المؤسسون والتي يكون فيها الشركاء متضامنين فيما 

. له الخاصةعن ديون الشركة والتزاماتها في أموابينهم ومسؤولون 
 بالشركة العادية كل علاقة توجد بين أشخاص يقومون معاً ويقصد

، وعادة ما تنشأ هذه الشركات بين بعمل معين بهدف تحقيق الربح
 لا تعتبر إلا أنه أشخاص تربطهم صلة القرابة أو علاقات معينة

شركة عادية العلاقة القائمة بين المساهمين في الشركة المساهمة أو 
في جمعية تم تأسيسها كشركة مساهمة في ظل أي قانون الأعضاء 

 ونتيجة لصفة الشركاء في هذه الشركة فلا تجيز معظم .نافذ
التشريعات للشركة العادية أن تصدر سهماً أو سندات قابلة للتداول 
لأن ذلك سيؤدي من تحديد مسؤولية الشركاء الأمر الذي يتنافى مع 

وتقسم الشركة العادية الى .كةالمبدأ الأساسي في تأسيس هذه الشر
  .قسمين هما الشركة العادية العامة والشركة العادية المحدودة

 
  
  
  
  

  
شركة حدد التشريعات الحد الأدنى والأعلى للشركاء المؤسسين لل

 شخصين إلى ثلاثين العامة والذين غالباً ما يحددون بينالعادية 
لية الشركاء ، ونظراً لطبيعة هذه الشركة ولانصراف مسؤوشخصاً

نحو أموالهم الشخصية نجد أن التشريعات تنص على بعض الشروط 
بأهلية ومنها أهمها تمتعهم  الشركاء بها جميعأن يتمتع التي يجب 

 وذلك لضمان تحمل هؤلاء الشركاء المسؤولية عن الأداء الكاملة
  . أعمال الشركة تجاه الغير الذي يتعامل معها

يكتسب الشريك يعات تنص على أن ومن الجدير بالذكر أن التشر
 بأعمال التجارة تحت صفة التاجر ويعد قائماًفي الشركة المتضامن 

 الشركاء جميعيؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس كما  ،اسم الشركة
  .المتضامنين

  
وفيما يتعلق بإسم الشركة العادية العامة فتشترط التشريعات أن يكون 

ركاء على الأقل أو كنيته أو لقبه إسم الشركة منشقاً من إسم أحد الش
وذلك بهدف تعريف الغير الذي يرغب " وشركاؤه"مع إضافة عبارة 

في التعامل مع الشركة بنوع هذه الشركة وطبيعة مسؤولية الشركاء 
فيها، وتنطبق الأحكام المتعلقة بأسماء الشركة المساهمة على أسماء 

  . ض الأسماءالشركة العادية فيما يتعلق بعدم جواز تسجيل بع
  

ويكون جميع الشركاء في هذه الشركة مسؤولين بالتكافل والتضامن 
لا يجوز مطالبة الشريك و ،عن جميع التزامات الشركة وديونها

 بديون الشركة العادية والتزاماتها إلا إذا تم فسخ الشركة منفرداً
 الدائن على حكم ضد الشركة العادية ولم يتم بحصولالعادية أو 

 ويحق للشريك الذي يقوم ،الوفاء بالدين أو الالتزام بعدبموجبه 
بالوفاء بالدين أو الالتزام أن يرجع على الشركة العادية وعلى 

  .الشركاء الآخرين كل بمقدار نصيبه مما أوفاه
  

ويعتبر كل شريك وكيلاً عن الشركة وعن الشركاء الآخرين فيما 
 بها الشريك ملزمة يتعلق بأعمال الشركة وتكون الأفعال التي يقوم

للشركة إلا إذا كان هذا الشريك غير مفوض بذلك وكان الغير الذي 
تعامل معه يعلم أو يجب عليه أن يعلم أو كان العمل الذي قام به 

  .الشريك لا يرتبط بأعمال الشركة العادية
  

ونظراً لتحمل الشركاء مسؤوليات وإلتزامات الشركة بالتضامن 
وجوب الحصول على موافقة جميع والتكافل فإن ذلك يفرض 

الشركاء على إنضمام شريك جديد، وهنا يتم الأخذ بعين الاعتبار 
تجاه الدائنين عن الديون التي في ذمة إنتفاء مسؤولية الشريك الجديد 

 يبقى الشريك ، وفي المقابلله شريكاً فيهاوالشركة العادية قبل دخ
ديون والالتزامات الذي ينسحب من الشركة العادية مسؤولاً عن ال
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يتم التي ترتبت في ذمة الشركة العادية أثناء كونه شريكاً فيها، ما لم 
الشركاء في الشركة العادية ومع دائنيها يتحلل جميع تفاق مع توقيع إ

 . بموجبه من مسؤوليته عن التزاماتها وديونها

  
وعادة ما تتعلق هذه الحالات فسخ الشركة العادية تتعدد حالات 

لشركة أو بأحد أعضاءها وذلك لقيامها على العنصر بعمل ا
الشخصي في تكوين هذه الشركة وبالتالي فإن أي تغيير يحدث في 
هذا الجانب سيؤثر على وجود الشركة وربما ثقة الغير بها، وتنص 
التشريعات على عدة أحكام تؤدي إلى فسخ الشركة العادية ومن 

  :أهمها على سبيل المثال لا الحصر
 .مدةمحددة الإذا كانت   مدتهانتهاءإ •

 .الغرض الذي أسست لأجلهانتهاء  •

إتفاق جميع الشركاء على فسخ الشركة أو إندماجها بشركة  •
 .وفاة أحد الشركاء أو إفلاسه.أخرى

وقوع حادث يجعل تعاطي هذه الشركة أو الشركاء فيها  •
 .لأعمالها غير قانوني

 في فسخها إذا إشعار أحد الشركاء لباقي الشركاء فيها برغبته •
  .كانت قد تكونت لمدة غير محددة

  
وبالإضافة إلى حالات الفسخ الواردة أعلاه نجد أن التشريعات 

بناءً على طلب تعطي المحكمة الصلاحية في فسخ الشركة العادية 
 إذا ما اقتنعت بتوفر حالة من الحالات أو الدائنينأحد الشركاء 

  :التالية
 .د الشركاء بصورة دائمةإذا اختلت القوى العقلية لأح 

إذا عجز أحد الشركاء لأي سبب آخر عجزاً دائماً عن القيام  
 .بما يوجب عليه عقد الشركة العادية القيام به

بالتزامه بموجب عقد الشركة العادية  إذا أخل أحد الشركاء 
عمداً أو بشكل مستمر أو أنه قام بالتصرف في أي من شؤون 

يتعذر معها على باقي الشركاء الشركة العادية بطريقة أخرى 
 .الاستمرار معه في تعاطي أعمال هذه الشركة

 .إذا كان لا يمكن القيام بأعمال الشركة العادية إلا بخسارة 

  
  
  

  
تتكون الشركة العادية المحدودة من شريك أو أكثر من الشركاء 
المتضامنين الذين يتحملون كل ديون هذه الشركة والتزاماتها ومن 

 ون يتحملالذين لا أكثر من الشركاء محدودي المسؤوليةشريك أو 
 .ديون الشركة العادية والتزاماتها إلا بمقدار حصته في رأس المال

وتطبق على هذه الشركة الأحكام المطبقة على الشركات العادية 
العامة مع مراعاة الخصوصية المتعلقة بالشركاء محدودي 

  . المسؤولية
كات عن شركة التوصية بالأسهم التي ويختلف هذا النوع من الشر

يساهم فيها الشريك المساهم بعدد من الأسهم التي تطرح للاكتتاب 
بينما يملك الشريك محدود المسؤولية في الشركة العادية حصة من 
رأس المال، ويكمن الهدف في وجود الشريك محدود المسؤولية في 

ر فيها دون رغبة هذا الشريك في الاشتراك في الشركة والاستثما
أي يؤدي ذلك إلى ملاحقته في أمواله الخاصة وإنما يكون للدائنين 

  .التنفيذ فقط على حصته في الشركة
  

وكغيرها من الشركات تنص التشريعات على عدد كل نوع من 
الشركاء والذي يكون ضرورياً لتأسيس هذه الشركة ويشترط عادة 

) 30( ن ثلاثين عهالا يزيد عدد الشركاء فيفي هذه الشركة أن 
، كما تنص التشريعات على بعض الشروط الواجب توفرها شخصاً

  .في هؤلاء الشركاء
للشريك محدود المسؤولية أن يشارك لا تجيز التشريعات المختلفة 

، وعلى هاإلزامفي لا يكون له سلطة كما في إدارة أعمال الشركة 
أي يجوز للشريك محدود المسؤولية أن يطلع في الرغم من ذلك 

وقت على حسابات أو سجلات الشركة العادية المحدودة وأن يتحقق 
من وضع هذه الشركة الحالي وشؤونها المستقبلية وأن يتناقش مع 

 كما نجد أن هذه التشريعات تنص .باقي شركائه بهذا الخصوص
 شارك الشريك المحدود المسؤولية في إدارة على أنه وفي حال

تزم بكل ديون الشركة العادية أعمال الشركة العادية فإنه يل
والتزاماتها التي ترتبت أثناء اشتراكه في إدارة أعمالها كما لو كان 

 وذلك حماية للغير الذي تعامل معه بصفته شريكاً متضامناً فيها
  .شريك متضامن
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أما فيما يتعلق بفسخ الشركة محدود المسؤولية فتنطبق عليها أحكام 
راً لوجود نوع آخر من الشركاء فسخ الشركة العادية، ولكن ونظ

وهم الشركاء محدودي المسؤولية فنجد أن بعض الأحكام المتعلقة 
بفسخ الشركة العادي لا تنطبق عليهم وخاصة تلك الأحكام التي 

لا تنفسخ بسبب وفاة أحد تكون مرتبطة بشخص الشريك بحيث 
 لقيام  يعتبر سبباً كما لاالشركاء محدودي المسؤولية أو إفلاسه

المحكمة بفسخ الشركة العادية المحدودة أن يكون أحد الشركاء 
 . مطبقاً جنوناًمحدودي المسؤولية فيها مجنوناً

  
  
  
  

شركة مساهمة عامة أو شركة توصية بالأسهم أو هي عبارة عن 
 وتزاول أعمالها في  دولة التأسيسشركة عادية المحدودة تسجل في

الشركة بإسم الشركة تلك الدولة، وقد جاءت تسمية هذه خارج 
المعفاة نظراً لإعفائها من الضرائب التي تكون مفروضة على 
غيرها من الشركات المحلية أو الأجنبية التي تمارس ذات النشاطات 
وفرض ضرائب رمزية ذات نسب منخفضة يتم تحديدها عادة في 
القانون، ويأتي الهدف من إعفاء هذه الشركات وفرض ضرائب 

 تشجيع الشركات المحلية إلى الدخول في منخفضة عليها إلى
مجالات الاستثمارات الخارجية لما سيعود ذلك من فائدة على 
مصلحة الدولة وإلى الأخذ بعين الاعتبار قيام هذه الشركة بدفع 
الضرائب للدولة التي يستعمل على الاستثمار فيها وبالتالي لن يؤدي 

 إلى إرهاق هذه فرض الضرائب على هذه الشركة في دولة التأسيس
الشركة على الغرم من قيامها بدفع العديد من الضرائب في كلا 

  . الدولتين
  

شركة "وتشترط التشريعات أن يضاف إلى اسم هذه الشركة عبارة 
للدلالة على نوعها، وتسجل هذه الشركة لدى المراقب في " معفاة

وعادة ما تحدد . سجل خاص بالشركات العاملة في الخارج
ت مبلغ رأس المال الواجب توافره في الشركة إذا كان التشريعا

نشاطها في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو البنوك أو الشركات 
المالية فيحدد القانون والذي يكون أعلى قيمة من رأس مال 
الشركات التي تمارس نشاطات أخرى، كما يحدد القانون نسبة 

من رأسمالها في دولة الاستثمار التي يجب أن تستثمرها الشركة 
التأسيس وذلك لضمان حصول هذه الدولة على فائدة تعود عليها من 

  .تأسيس هذه الشركة في أراضيها
  

للشركة المعفاة إذا كانت شركة مساهمة عامة أو تجيز التشريعات لا 
دولة التأسيس شركة توصية بالأسهم أن تطرح أسهمها للاكتتاب في 

لة وأموال مواطنيها خوفاً من قيام هذه وذلك حماية لأموال هذه الدو
الشركة بقبض أموال هؤلاء المواطنين واستثمارها في الخارج مما 
سيؤثر على الاقتصاد الوطني لهذه الدول نتيجة خروج الأموال منها 

  .على دولة أخرى
 
  
  

 
 
 

يعتبر هذا النوع من الشركات من أنواع الشركات المختلطة ويعود 
س هذا النوع من الشركات إلى رغبة الشركاء الهدف عادة من تأسي

المتضامنين إلى طرح جزء من رأس مال الشركة إلى الاكتتاب من 
خلال إصدار الأسهم وذلك للعمل على رفع رأس مال الشركة 
للتمكن من تنفيذ المشاريع التي نشأت لأجلها الشركة وفي ذات 

للغير الذين الوقت إضفاء نوع من الطمأنينة والثقة في هذه الشركة 
يرغبون في التعامل مع الشركة بحيث يستطيع الدائنين الرجوع على 

تتألف الأموال الشخصية للشركاء المتضامنين لتحصيل حقوقهم، و
  : من فئتين من الشركاء هماهذه الشركة

شركاء متضامنون يسألون في أموالهم الخاصة عن ديون  
 .الشركة والتزاماتها

بمقدار مسؤولاً شريك منهم  كل ويكونشركاء مساهمون  
  .مساهمته عن ديون الشركة والتزاماتها

  
وتحدد التشريعات العدد الواجب توافره من كل فئة من فئات 

 الشركاء لا يقل عددالشركات وغالباً ما يتم النص على أن 
عن الشركاء المساهمين لا يقل عدد وأن  عن اثنين المتضامنين

  . شركاءعشرة
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سم إأن يضاف إلى  الشركة تشترط التشريعات ونظراً لطبيعة هذه
 كما تشترط التشريعات أيضاً "شركة توصية بالأسهم"الشركة عبارة 

اسم شركة التوصية بالأسهم من اسم واحد أو أكثر من أن يتكون 
 وذلك للدلالة على نوع هذه الشركة وتحديد الشركاء المتضامنين

 الناتجة عن قيام طبيعة الشركاء فيها ومدى تحملهم الإلتزامات
ذكر اسم الشركة أعمالها تجاه الغير، إلا أنها تشترط أيضاً عدم 

 حتى لا يظن الغير الشريك المساهم في اسم شركة التوصية بالأسهم
المتعامل مع الشركة بأن هذا المساهم هو شريك متضامن ونتيجة 

فإذا ذكر وبالتالي ، لذلك قام بالتعامل مع الشركة على هذا الأساس
 مع علمه بذلك اعتبر شريكاً  الشريك المساهم في اسم الشركةاسم

 الذي تعاقد مع الشركة ظناً متضامناً في مواجهة الغير حسن النية
ن يذكر منه أن هذا المساهم هو شريك متضامن، كما يشترط عادة أ

اسم شركة التوصية بالأسهم في جميع عقود الشركة ومطبوعاتها 
  .ومراسلاتها

  
شركة التوصية ريعات عادة الحد الأدنى لرأس مال تحدد التش
والذي غالباً ما يكون كبير نسبياً إلا أنه لا يصل إلى الحد بالأسهم 

الأدنى للشركة المساهمة العامة ويكون رأس مال الشركة مقسماً 
 بحيث يسمح أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة

 المساهمة في الشركة بالاكتتاب في للمساهمين الذين يرغبون في
أسهمها، ومن الجدير بالذكر أن التشريعات تحدد النسبة التي يجب 
أن يمتلكها الشركاء المتضامنون والنسبة التي يجوز طرحها 

   .للاكتتاب العام
  

ووفقاً لطبيعة الالتزامات المترتبة على الشريك المساهم ف، 
ارة شؤون شركة التوصية ك في إداشترالا هز ليجتلا التشريعات 

ك في إدارة شؤون اشترلاا وفي حال قيامه ب إلزامها،أوبالأسهم 
مسؤولاً عن جميع فيعتبر الشريك المساهم شركة التوصية بالأسهم 

الديون والالتزامات التي تترتب في ذمة الشركة أثناء اشتراكه في 
  .إدارتها كأنه شريك متضامن

  
فتنص التشريعات على صية بالأسهم شركة التوأما ما يتعلق بإدارة 

شريك متضامن أو أكثر يحدد عددهم تولي إدارتها من قبل 
عادة وصلاحياتهم وواجباتهم في نظام الشركة، وتسري عليهم 

الأحكام التي تطبق على أعضاء مجلس الإدارة في الشركة 
 . الخصوصيةالمساهمة 

  
في ة مجلس للرقابوتنص بعض التشريعات الحديثة على تشكيل 

يتولى يتم تحديد عدد أعضاءه في القانون وشركة التوصية بالأسهم 
الشركاء المساهمون انتخابهم من بينهم سنوياً لمدة سنة واحدة وفقاً 

لا يكون للشركاء  وللإجراءات المنصوص عليها في نظام الشركة
 كما نحدد .المتضامنين صوت في انتخاب أعضاء مجلس الرقابة

لمهام والصلاحيات الممنوحة لمجلس الرقابة التشريعات أيضاً ا
  :ومنها على سبيل المثال

التحقق من صحة إجراءات تأسيس الشركة ومراقبة سير  •
أعمالها، والطلب من مدير الشركة أو مديريها تزويده بتقرير 

 .شامل عن تلك الإجراءات والأعمال

الإطلاع على قيود الشركة وسجلاتها وعقودها، وجرد أموالها  •
 .جوداتهاومو

الموافقة على إجراء التصرفات والأعمال التي ينص نظام  •
 .الشركة على أن تنفيذها أو القيام بها يحتاج إلى موافقته

دعوة الهيئة العامة للشركة إلى اجتماع غير عادي إذا تبين له  •
أن مخالفات ارتكبت في إدارة الشركة، ويجب عرضها على 

  .الهيئة العامة
  

بشكل سنوي ة في شركة التوصية بالأسهم مجلس الرقابويقوم 
لمساهمين في الشركة في نهاية كل سنة مالية ا ودوري بتزويد

تقريراً عن أعمال المراقبة التي قام بها ونتائجها ويعرض هذا 
التقرير على الهيئة العامة للشركة في اجتماعها السنوي العادي، 

  .وترسل نسخة منه إلى المراقب
 
  
  
  
  

وع من الشركات بأهمية كبيرة كما أننا نجد أن غالبية يتمتع هذا الن
الشركات الكبرى تكون عبارة عن شركات قابضة لشركات أخرى، 
وتختلف طبيعة إستثمرات هذا النوع من الشركات وتعدد بإختلاف 
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وتعدد الشركات التابعة لها، حيث نجد أن الشركات الصغير تدار 
حقيق غايتها، ومن خلال عادة من قبل شركة كبرى مما يمكنها من ت

شركة تعريف التشريعات لشركة القابضة نجد أنه تم تعريفها بأنها 
أو الإدارية على شركة أو /تقوم بالسيطرة المالية وعامة مساهمة 

، ومن خلال النظر إلى نوع شركات أخرى تدعى الشركات التابعة
ين  الطريقتالسيطرة التي تفرضها هذه الشركة فنجد أنها تتم بإحدى

  :التاليتين
   أوأن تتملك أكثر من نصف رأسمالها،. 1
 . يكون لها السيطرة على تأليف مجلس إدارتهانأ. 2

  
تأسيس شركة مساهمة عامة من خلال تؤسس الشركة القابضة 

وتأسيس شركات تابعة لها أو تملك أسهم أو حصص في قابضة 
شركات مساهمة أخرى أو شركات عادية محدودة أو شركات 

بالأغراض التي تتولاه الشركة القابضة، كما  بالأسهم للقيام توصية
بتعديل أغراض شركة مساهمة عامة يجوز تأسيس شركة قابضة 

، ومن هنا نجد أن تأسيس هذه الشركة لا قائمة لتكون شركة قابضة
يتم إلا بتأسيس شركة مساهمة عامة مما يدل على كبر حجم 

 وضخامة رأس المال الاستثمارات التي تقوم بها هذه الشركة
المتوفر من قبلها وبالتالي نجدد أن التشريعات لا تجيز لهذه الشركة 

   بنوعيهاتملك حصص في الشركات العادية
  

وللدلالة على هذه الشركة نجد أن التشريعات تنص على وجوب 
أوراقها إلى إسم الشركة وجميع " شركة قابضة "عبارة إضافة

  .صادرة عنهاوإعلاناتها والوثائق الأخرى ال
ها في مجالس إدارة الشركة التابعة يتقوم الشركة القابضة بتعيين ممثل

بنسبة مساهمتها ولا يحق لها الاشتراك في انتخاب بقية أعضاء 
 تنص على بعض الصلاحيات التي ت، كما نجد أن التشريعاالمجلس

  :تتمتع بها الشركة القابضة والتي غالباً ما تتمثل في
لتابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات إدارة الشركات ا •

 .الأخرى التي تساهم فيها

استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية  •
 .الأخرى

 .تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها •

تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز  •
ة واستغلالها وتأجيرها للشركات وغيرها من الحقوق المعنوي

  .التابعة لها أو لغيرها
   

يحظر على الشركة التابعة تملك أي سهم أو ومن الجدير بالذكر أنه 
 وذلك بإعتباره الاتجاه السائد في غالبية حصة في الشركة القابضة

 .التشريعات القائمة
 
  
  
  
  

ام إلى تلجأ بعض الشركات الصغير ة أحياناً إلى العمل على الانضم
شركة أخرى دون الاندماج فيها بحيث تصبح الشركة الأخرى 
شركة قابضة ويكون لها صلاحية السيطرة على هذه الشركة، وقد 
أشرنا سابقاً في هذه النشرة إلى الحديث عن الشركة القابضة 

  .إلى الشركة التابعةوأحكامها والتي تطرقنا خلالها 
ا ذكرها لدى الحديث عن إلا أنه ومن أهم النقاط التي يجب علين

الشركة التابعة هو الحالات التي تكون فيها الشركة تابعة لشركة 
أخرى فمن خلال النظر إلى التشريعات نجد أن معظم هذه 

  : وهمافقطالتشريعات تحدد تلك الحالات بحالتين 
  : لها أي مما يلي المساهمة الأخرىالشركة إذا كانت :ولاًأ
 .الشركة المساهمة مجلس إدارة بتكوين تتحكم •

من مجمل الأصوات التي يمكن %) 51( يزيد عن ما لها •
 أو كانت في موقع المساهمة،التعبير عنها في اجتماع الشركة 

 .يمكنها من السيطرة على هذه النسبة من الأصوات

من أسهم الشركة المساهمة التي تم %) 51( من أكثر تمتلك •
 .ك حق التصويت تمللاإصدارها، بعد استبعاد الأسهم التي 

 أكثر من نصف عائد الأسهم التي أصدرتها باستلام مخولة •
 التي لا تملك حق الأسهمالشركة المساهمة، بعد استبعاد 

  .التصويت

إذا كانت الشركة المساهمة تابعة لشركة مساهمة هي بدورها : ثانياً
 .تابعة للشركة المساهمة الأخرى
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 الشركة فنجد أنها ذات ما يتعلق بباقي الأحكام الخاص بهذهوفي
الأحكام المتعلقة بالشركة المساهمة فيما يتعلق بالهيئة العامة ومجلس 
الإدارة وواجباته وإسم الشركة وعنوانها وكيفية تأسيسها وغيرها من 
الأحكام الأساسية في تأسيس الشركة مع الأخذ بعين الاعتبار 

 .الأحكام التي أوردنها والخاصة بهذه الشركة
 
 
 
  
  
عتبر هذه الشركة إحدى أنواع الشركات المساهمة وتنطبق عليها ما ت

ينطبق على الشركة المساهمة من أحكام، ويميز هذه الشركة عن 
من مجمل %) 50- %20( على ما نسبته تهاسيطرغيرها ب

 الأصوات التي يمكن التعبير عنها في اجتماع الشركة المساهمة، أو
ى هذه النسبة من الأصوات، كانت في موقع يمكنها من السيطرة عل

من أسهم الشركة المساهمة التي %) 50-%20(أو تمتلك ما نسبته 
، وهنا تم إصدارها، بعد استبعاد الأسهم التي لا تملك حق التصويت

يختلف هذا النوع من الشركات عن الشركات القابضة حيث نجد أن 
نسبة مساهمة في هذا النوع من الشركات لا تصل إلى نسبة 

طرة على الشركة بشكل كامل وذلك على النقيض مما تقوم به السي
  .الشركة القابضة من السيطرة الكلية على الشركات التابعة لها

وعادة ما يتم اللجوء إلى هذا النوع من الشركات من قبل بعض 
الشركات التي ترغب في القيام بإستثمار معين إلا أنها تكون بحاجة 

لصناعات الصادرة عن هذه الشركات إلى شريك لها في ذلك أو أن ا
تكون مكملة لبعضها البعض، بالتالي فإن رغبة هذه الشركات تتجه 
نحو التحالف دون أن يؤدي ذلك إلى فقدان أي من الشركتين 
وجودها ودون أن يؤدي أيضاً إلى سيطرة إحدى الشركات على 

  .الأخرى
 
 
 
 

  

  
  

  
كات حكومية تنص بعض الدساتير على قيام الحكومة بتشكيل شر

عامة تعمل عادة على تقديم الخدمات التي يتوجب على الحكومة 
تقديمها إلى المواطنين مثل المياه والكهرباء والاتصالات وغيرها 

والتي تكون من الخدمات الأساسية، وبالتالي يتم إنشاء هذه الشركات 
 بإعتبارها ن لتقديم تلك الخدمة إلى المواطنيمملوكة بالكامل للحكومة

المعدل  من الصلاحيات الحكومة،  بالرجوع إلى القانون الأساسي
ينظم لها سجل خاص و عامة  حكومية تسجيل شركاتيزيجنجد أنه 

 وحيث أن هذا النوع من الشركات يختلف عن غيره في الوزارة،
من الشركات تبعاً لطبيعة الأعمال التي سيتقد تقديمها ولطبيعة 

الأنظمة الصادرة لأحكام لشركات  هذه اعالمؤسسين لها فيتم إخضا
شروط الاتفاقيات والعقود التي كذلك لأحكام و ومن الوزير لتنظيمها

ة الخاصة بها فيما لم يرد فيه التأسيسيتم تأسيسها بموجبها والأنظمة 
 .في قانون الشركاتحكم 

  
  
  
  

تسجيل الاتجاه الحديث في وضع أحكام قوانين الشركات ز يجي
دف أساساً إلى تحقيق الربح وإنما إلى تحقيق شركات مساهمة لا ته

مصلحة عامة أو تقديم خدمة عامة وفقاً للأحكام التي تنص عليها 
عقود تأسيسها وأنظمتها الخاصة بها ويكون لها معاملات ضريبية 

  .خاصة بها وينظم لها سجل خاص لدى الوزارة
  

 أو ونجد أن هذا الاتجاه لم يعتبر هذا النوع من الشركات كجمعية
هيئة محلية وإنما وضع لها أحكام خاصة ونص عليها ضمن أحكام 
قانون الشركات بإعتبارها أحد أنواع الشركات، وعادة ما يتم تأسيس 
هذه الشركات للتحلل من الالتزامات الضريبية ولخدمة مشروعات 

  .إنسانية أو أهلية
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